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  حقوق  الانسان في الاتفاقیات الدولیة
 

   معھد المرأة القیادیة–تأمیم العزاوي 
Tameem_za@yahoo.com 

  
  

  - :البعد الاخلاقي العالمي لحقوق الانسان
  

  تختص حقوق الانسان  انھا ملك الفرد بوصفھ كائنا انسانیا لایمكن حرمانھ من جوھر 
أنھا ملازمة لھ  بسبب كینونتھ انسانا وقد نص على ھذه الحقوق تحت اي ظرف كان لذا ف

ذلك  في الاعلان  العالمي لحقوق الانسان والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 
كلھا تعبر . عیة والثقافیة ا والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتم والسیاسیة

اشارتھا الصریحة الى الكرامة عن ھذا الاساس الاخلاقي الجوھري في دیباجة كل منھا ب
لجمیع افراد الاسرة .والحقوق المتساویة والغیر قابلة للتصرف والتجزاة  .  صلة  أالمت

من ذلك  فان خقوق الانسان عالمیة لاتتفاوت من منطقة الى اخرى على سطح . البشریة 
لاساسي یدان االكرة الارضیة واھمھا المساواة امام القانون حیث ان القانون ھو الم

الاعلان العالمي لحقوق الانسان لم یعد بمفرده قادرا على الزام لحمایة حقوق الإنسان و
 لذا فانھ غیر ملزم وعلیھ ظھرت الحاجة الى  أخلاقیةالدول بتطبیقھ لكونھ لائحة

  .الاتفاقیات والمعاھدات الدولیة 
  

  قیة والمعاھدة  ؟ا الاتف
من ) 2( ین او اكثركما عرفتھا الفقرة من المادة  دولتبین ھي التزام قانوني -:المعاھدة 

 بصورة اتفاق دولي معقود  بین الدول  (  بانھا 1969لسنة   اتفاقیة فیینا للمعاھدات 
خطیة وخاضع   للقانون الدولي سواء اثبت في وثیقة  واحدة او في اثنتین او اكثر من 

                                      .ةالوثا ئق المترابطة وایا كانت تسمیتھ الخاص
 ھي التزام بین الدول والمجتمع الدولي یكون المستفیدین من احكامھا -:  الاتفاقیة

الاشخاص الموجودین في اقلیم الدولة والداخلین في ولایتھا فیكون التزام الدولة بموجب 
دولي وفي الاتفاقیة  ذو طبیعة مزدوجة ومترابطة فھو التزام دولي بمواجھة المجتمع ال

لاشخاص الخا  ضعین لولایتھا    تجاه االوقت نفسھ ھو التزام وطني تجاه مواطني الدولة
   او  دولي یعبرعن اتفاق دولي ثنائيبانھا مصطلح) كماعرفتھ موسوعة الامم المتحدة .( 
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متعدد الاطراف یمكن ان یكون مفتوحا او مغلقا للدول الا خرى  التي لم تسھم في اعداده  

كما ھو الحال )الد ولي   العھد( الانسان  درج في نطاق الاتفاقیات الد ولیة  لحقو قوی.
  وتتمیز الاتفاقیات عن الاعلانات. نسانفي العھدین الدولیین لحقوق الا

والمبادىءوالقواعد او المعاھدات النموذجیة   من حیث انھا اي الاتفاقیة تتمیز بصفة  
سوعة الامم  مفھو كما عرفتھ اما الاعلان.منضمة بتطبیقھا الالزام اي ان تلتزم الد ولة ال

مصطلح دولي في نظام الامم المتحدة  یعكس بیانا قانونیا  صیغ من حكومات  -:المتحدة 
ى بیان  مجمع علیھ مم ا لمتحدة یشیر الى توافق علاو مجموعة  من الحكومات في الا

لانسان                            ن العالمي لحقوق ااعتمدت بالتصویت بالاكثریةكالاعلایظھر في قرارات 
     .  1959ل   فاو الاعلان العالمي لحقوق الط

                              20/12/1979خلفین عقلیا  فيتالخاص بحقوق الم والاعلان
  

  -: والقواعد  والمبادىء
اردة في الاعلانات ویقصد بھا مجموعة الاسس القانونیة الموجھة لتطبیق الحقوق الو

  .الدولیة لحقوق الانسان في الدول 
  .التوصیات وتتضمن مبادىء او قواعد توصي الدول بتطبیقھا  

 ھي نماذج  من القواعد التوجیھیة للدول لاخذھا في الحسبان - : المعاھدات النموذجیة 
 المباديء وتتمتع.عند صیا غة اتفاقیات بین الدول تتعلق  بقضایا تمس  حقوق الانسان   

والقواعد والتوصیات والمعاھدات النموذجیة بنفس القوة القانونیة التي تتمتع بھا 
  . الاعلانات 

  
  -:امثلة  

القواعد النموذجیة الدنیا لمعاملة السجناء التي اعتمدھا موءتمر الامم المتحدة الاول  - 1
 سا المجل والتي اقرھ1955لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المعقود في جنیف عام 

    .1977 ایار 13 وعدلھا في 1957 تموز 31عي في االاقتصادي والاجتم
مباديء توجیھیة  لتنظیم ملف البیانات الشخصیة المعدة  بالحاسبة الالكترونیة  - 2

      . 14/12/1990المعتمدة في الجمعیة العامة في    
یھم باحكام مشروطة ن المحكوم عل معاھدة نموجیة بشان نقل الاشراف على المجرمی - 3

                           ..او المفرج  عنھم افراجا شرطیا المعتمدة من الجمعیة العامة
توصیة بشان الرضا بالزواج ،والحد الادنى لسن الزواج وتسجیل عقد الزواج  - 4

  .           .  1/11/1965المعتمدة في الجمعیة العامة في 
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  -:فاقیات  الدولیة لحقوق الانسان  الخلفیة القانونیة للات

  
تعود منطلقات الاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الانسان الى الاعلانات الدولیة 
والمبادىء الصادرة عن الامم المتحدة قبل اعتماد الاتفاقیة من قبل الامم المتحدة من اجل 

 الاتفاقیة من قوم ء اكانت مباديء او اعلان وت وتطبیق وثائق الامم المتحدة سوادتجسی
نقل احكام الوثیقة الدولیة من  موقع العرف الغیر ملزم للدول   الى الالتزام التعاقدي 

مثال ذلك  . نا وان معظم الاتفاقیات الدولیة قد سبقت باعلانات او مباديء وقان الملزم
وفمبر ن/   ففي شھر تشرین الثاني cedawاتفاقیة الغاء  كافة اشكال التمییز ضد المراة 

اعلان القضاء على التمییز ضد ( اعتمدت الجمعیة العامة للامم المتحدة  1967من عام 
 طلب الامین العام للامم المتحدة اللجنة المعنیة بمركز المراة في 1972وفي عام )المراة 

  وظیفتھا 1969والتي انشاھا المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام (الامم المتحدة 
المیادین  وتوصیات لتقدیمھا الى المجلس عن تقریر حقوق المراة  في اعداد تقاریر

والاقتصادیة والمدنیة والاجتماعیة والتعلیمیة وتقدیم توصیات ومقترحات لاتخاذ السیاسیة
الاجراءات   بشان معالجة مشاكل المراة كما كلفت ھذه اللجنة بمھمة رصد واستعراض 

 للمراة التي اعتمدھا الموءتمر العالمي للمراة تطلعیة الوتقییم تنفیذ استراتیجیات نایروبي 
 ان تستطلع اراء الدول الاعضاء فیما یتعلق بشكل ومضمون صك و ) 1985(عام  

 عین المجلس الاقتصادي والاجتماعي فریقا 1973وفي عام . دولي بشان حقوق المراة  
 المراة صیاغة اتفاقیة بشان عاملا للنظر في ھذه الاتفاقیة وقد بدات اللجنة المعنیة بمركز

 ولقى عمل ھذه اللجنة تشجیعا بفضل 1974القضاء على التمییز ضد  المراة وذلك عام 
  طرحت اللجنة خطة عمل 1975نتائج الموءتمر العالمي للسنة الدولیة للمراة لعام 

یز اتفاقیة بشان القضاء على التمی(اعتمدھا الموءتمر الدولي للمراة المشار الیھ بوضع 
واستمر العمل داخل اللجنة بالاعداد لھذه ) ضد المراة مع اجراءات فعالة لتنفیذھا 

اتفاقیة القضاء (  اعتمدت الجمعیة العامة 1979وفي عام . الاتفاقیة بعد عرضھ علیھا 
لازمة عام وبعد تلقي التصدیقات العشرین ال). على جمیع اشكال التمییز ضد المراة 

لجنة ( ص نفس الاتفاقیة وفاقیة ثم انشات رسمیا وبموجب نصالاتھذه انفاذ  بد1981
  ) .القضاء على التمییز ضد المراة وظیقتھا ھي مراقبة تنفیذ الدول الاطراف للاتفاقیة 

  
  -:قیات والتحفظات علیھا  االیات انضمام الدول للاتف

  
لانضمام الیھا قیة في الجمعیة العامة للامم المتحدة تعرض على الدول لابعد اعتماد الاتف

 موافقتھا على الالتزام بھا كما ھو منصوص علیھ  عنوالتصدیق علیھا  لكي تعبر الدول
 من اتفاقیة فیینا للمعاھدات  كما نصت الاتفاقیات نفسھا على الیة 15 و14في المادتین 

الانضمام والتصدیق والانسحاب والتحفظ على الاتفاقیة موضوع الموافقة ولایشكل 
ى الاتفاقیة التزاما باحكام الاتفاقیة ولا حتى بالتصدیق علیھا ضمن مدة محددة التوقیع عل

وان التزام الدول   الموقعة على الاتفاقیة ھو اصدار قانو ن عن السلطة المخولة دستوریا 
  ینص على انضمام الدولة الى الاتفاقیة وینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة وتجري 
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قا لقانون نشر القوانین المعمول بھا في تلك الدولة الى التشریع الوطني اثاره القانونیة وف

ولكي یكون الجمیع بما فیھم السلطات التنقیذیة والقضائیة .بحیث تصبح جزءا منھ 
والمواطنیین في تلك الدولة على علم ودرایة بالاتفافیة لابد من نشر نصوص الاتفاقیة 

الاتفاقیة اشكالیات عملیة عند تطبیق الاتفاقیة كاملة حیث تترتب على ذلك اي عدم نشر 
 القضاء بوصفھا جزءا من القانون الوطني عند اثارة  مواضیع متنازع علیھاأمام تتمثل 

والخارجیة عن مما یدفع القضاء الى الاستفسار بشكل متواصل من وزارتي العدل 
لدولة الى ءا لكل ذلك ومن اھمیة ان یعرف الكل بأنضمام انصوص الاتفاقیة ودر

الاتفاقیة ولاھمیة كل اتفاقیة فلا بد من التأكید  على نشرھا في الجریدة الرسمیة وقد قام 
العراق بنشر النصوص الكاملة للاتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الانسان في الجریدة 

ان كان النشر مقتصرا على قانون الانضمام للاتفاقیة فقط وذلك بناءا على  الرسمیة بعد
 سریان قانون وبعدیة من اللجنة الاستشاریة لحقوق الانسان في الامم المتحدةتوص

   .انضمام الدولة الى الاتفاقیة الدولیة تصبح نصوصھا جزءا من التشریع الوطني
  
  

  -:التحفظ على بعض مواد الاتفاقیة
  

 كما عرفتھا موسوعة الامم المتحدة بأنھا خطاب صادر بأرادة منفردة من -:التحفظات
لدول بصورة مكتوبة عند التوقیع على اتفاق او التصدیق علیھ بھدف التخلي عن الاثار ا

القانونیة الناجمة عن تطبیق  احكام محددة من المعاھدة او تبدیلھا فیما یتعلق بالبلد الذي 
 في 478ھذا التعریف ورد في قرار الجمعیة العامة رقم .اودع ھذه التحفظات 

لعدل الدولیة حول التحفظات الواردة على اتفاقیة منع  ورأي محكمة ا16/11/1950
كما عرفتھ اتفاقیة فینا . 28/5/1951ومعاقبة جریمة الابادة الجماعیة الصادرة في 

  -:2 في الفقرة د من المادة 1969لقانون المعاھدات لسنة 
 دولة ما حین توقیع هكانت صیغتھ او تسمیتھ تصدر" بأنھ اعلان من جانب واحد ایا

ھدة او تصدیقھا او تقبلھا او تقرھا او تنضم الیھا مستھدفة بھ استبعاد او تغییر الاثر معا
  .القانوني لبعض احكام المعاھدة في تطبیقھا على تلك الدولة

 للدولة ، لدى توقیع معاھدة ما او -: من نفس  الاتفاقیة على 19كما نصت المادة 
  -:مام الیھا ، ان تضع تحفظا ما لم التصدیق علیھا او قبولھا او اقرارھا او الانض

   او .تحضر المعاھدة ھذا التحفظ-أ
تنص المعاھدة على انھ لایجوز ان توضع الا تحفظات محددة لیس من بینھا التحفظ -ب

  موضوع البحث ،او
یكون التحفظ ، في الحالات التي لاتنص علیھا الفقرتان أوب منافیا لموضوع المعاھدة -ج

  .وھدفھا
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غلب الاتفاقیات الدولیة لحقوق الانسان لم تحضر على الدول تحفظھا على بعض وان ا
  -:احكامھا الا القلیل منھا وبالامكان تصنیف الاتفاقیات بناءا علیھ الى

  -: على ذلك في نصوصھانصرت التحفظات وتظاتفاقیات ح-اولا
 ةات الشبیھلابطال الرق وتجارة الرقیق والاعراف والممارسالاتفاقیة التكمیلیة .1

  ).9المادة (بالرق 
  ).9المادة ( اتفاقیة مكافحة التمییز في مجال التعلیم .2
  
 
اتفاقیات عالجت موضوع التحفظات بحیث وضعت محددات معینة والیات  -ثانیا

  -:تستتبعھ كتعمیمھ وقبولھ وجواز سحبھ ومنھا 
  -:ت علىوالتي نص) 20م(ییز العنصري الاتفاقیة الدولیة للقضاء على التم.1
یتولى الامین العام للامم المتحدة  تلقي   التحفظات  المبدءة من الدول . 1(

لدىتصدیقھا على ھذه الاتفاقیة او انضمامھا الیھا وتعمیم ھذه التحفظات على جمیع 
وتقوم كل دولة لدیھا اي اعتراض على اي تحفظ . الدول التي تكون اطرافا فیھا 

تسعین یوما من تاریخ التعمیم المذكور بعدم قبولھا بأبلاغ الامین العام في غضون 
  .).لھذا التحفظ

  
لایسمح بأي تحفظ یكون منافیا لموضوع ھذه الاتفاقیة ومقصدھا ، كما لایسمح .2(

بأي تحفظ یكون من شأنھ تعطیل عمل ایة ھیأة من الھیأت المنشأة بھا ، ویعتبر 
 یقل عن ثلثي الدول الاطراف في اذا اعترض علیھ ما لا" او تعطیلیا" التحفظ منافیا
  .).ھذه الاتفاقیة 

یجوز سحب التحفظات في اي وقت بأخطار یوجھ الى الامین العام ویبدأ نفاذ ھذا .3(
  .).الاخطار من تاریخ استلامھ

  
اتفاقیة الغاء كافة اشكال التمییز ضد المرأة والتي تناولت موضوع التحفظ بالمادة  - 2

  -:منھا بنصھا على28
مین العام للامم المتحدة نص التحفظات التي تبدیھا الدول وقت التصدیق یتلقى الا .1(

  .).او الانضمام ویقوم بتعمیمھا على جمیع الدول 
 .).لایجوز ابداء اي تحفظ یكون منافیا لموضوع ھذه الاتفاقیة وغرضھا  .2(
یجوز سحب التحفظات في اي وقت بتوجیھ اشعار بھذا المعنى الى الامین العام  .3(

 بأبلاغ جمیع الدول بھ ویصبح ھذا الاشعار نافذ ئذمتحدة الذي یقوم عند للامم ال
 ).المفعول اعتبارا من تاریخ تلقیھ 
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 ھذه كالاتفاقیة الخاصة 28وھناك اتفاقیات اخرى اوردت ما اوردتھ المادة  - 3
 من الاتفاقیة الخاصة 7، وكذلك  المادة 8بجنسیة المرأة المتزوجة في المادة رقم 

  . من اتفاقیة حقوق الطفل51السیاسیة للمرأة  والمادة بالحقوق 
  

   الاتفاقیات التي  لم تعالج موضوع التحفظات-:ثالثا
  

ھناك اتفاقیات دولیة لحقوق الانسان لم تعالج موضوع التحفظات ومنھا العھد الدولي 
ة وھذا للحقوق المدنیة والسیاسیة والعھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافی

 بھذه ،لان ذلك یستوجب النص صراحة في متن الاتفاقیة، اتلایعني حضر التحفظ
الحالة تخضع ھذه الاتفاقیات الى  القواعد العامة للقانون الدولي  وتحدیدا لاحكام المادة 

  . من اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات 19
  

لیة في النظر بأي وغالبا ما تنصب تحفظات الدول على اختصاص محكمة العدل الدو
نزاع ینشأ بین الدول بخصوص تطبیق او تفسیر احكام الاتفاقیة ، كما نجد بعض 
التحفظات یكون توجھھا معبرا لمواقف الدولة السیاسیة كالاعتراف بدولة ما او كیان ما 
كما ھو الحال بالنسبة الى الدول العربیة من تحفظاتھا حین الانضمام الى الاتفاقیات 

لخاصة بحقوق الانسان والموضحة بأن انضمامھا لایعني الاعتراف بأسرائیل الدولیة ا
یب التحفظ كالحال لشریعة الاسلامیة كما یرد في تسباو تحفظات بسبب التعارض مع ا.

  .في اتفاقیة الغاء كافة اشكال التمییز ضد المرأة او اتفاقیة حقوق الطفل
  

  -:موقف الامم المتحدة من التحفظات
اقیة ملزمة للدول مؤداھا احترام حقوق الانسان وضمان ادماجھا في القوانین ان وضع اتف

الوطنیة وان زیادة التحفظات او الابقاء علیھا من قبل الدول الاطراف یعني انقاص حق 
اطن من التمتع بحقوق الانسان في الدول المتحفظة على الاتفاقیات وھذا الامر یمس المو

ھذا مما ادى . جوھر الاتفاقیة الا وھو تمكین الانسان من التمتع بحقوقھ غیر منقوصھ 
الى تعاظم جھود المجتمع الدولي واللجان الخاصة بالاتفاقیات بمطالبة الدول بسحب 

 فینا في  المنعقد في1993ر العالمي لحقوق الانسان عام تحفظاتھا وقد تناول المؤتم
  -:حث فیھا الدول على  اذ 26اعلانھ وبالمادة 

  .التصدیق العالمي على معاھدات حقوق الانسان .1
  .تشجیع الدول على الانضمام الى الصكوك الدولیة .2
  .تجنب ابداء التحفظات قدر الامكان.3

المؤتمر یشجع الدول على ان تنظر في (  نصت على من نفس الاعلان فقد) 5(رة اما الفق
تضیق مدى اي تحفظات تبدیھا على صكوك حقوق الانسان الدولیة ، وان تصوغ اي 
تحفظات بصورة دقیقة وضیقة قدر الامكان، وان تكفل ان اي منھا لایتنافى  مع موضوع 

صد  المعاھدة ذات الصلة والغرض منھا ، وان تستعرض بأنتظام اي تحفظات بق
  .).سحبھا
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والجدیر بالذكر ان اكثر اتفاقیة واجھت تحفظات ھي اتفاقیة الغاء كافة جمیع اشكال 
التمییز ضد المرأة مما اثار تزاید قلق اللجنة المعنیة برصد ھذه الاتفاقیة وبھذا الشأن 

 معربة عن 1987 في الدورة السادسة التي عقدت عام 4اصدرت توصیتھا العامة رقم 
 تحفظات الدول المتزاید حول ھدف الاتفاقیة نفسھا والذي یتقاطع مع احكام  القلق بشأن

  . من الاتفاقیة كما ذكرنا 28 من المادة 2الفقرة 
 فقرة خاصةبشأن 1995وقد تناول المؤتمر العالمي  للمرأة المنعقد في بكین عام 

ین اتخاذھا من  الاجراءات التي یتعھذه الاتفاقیة اذ جاء في الفقرةج منالتحفظات على 
  -: ما یأتي1جانب الحكومات ضمن الھدف الاستراتیجي ط

شكال التمییز ضد المرأة او الحد من نطاق اي تحفظات على اتفاقیة القضاء على جمیع ا(
 اي تحفظات من ھذا القبیل بأقصى قدر من الدقة والتضییق ، وضمان عدم صیاغة

 ،او تعارضھ على نحو اخر مع تعارض اي تحفظ مع موضوع الاتفاقیة والغرض منھا
قانون المعاھدات الدولي ،واستعراض التحفظات على نحو دوري بھدف سحبھا ،وسحب 
التحفظات التي تتناقض مع موضوع اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة 

  ).والغرض منھا او التي تتعارض بشكل اخر مع قانون المعاھدات الدولي 
  
  

  _:الاتفاقیات الخاصة بحقوق الانسانالانسحاب من 
عالجت احكام الاتفاقیات الدولیة لحقوق الانسان موضوع الانسحاب من الاتفاقیات 
بأستثناء العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة علما ان البرتوكول الاختیاري الخاص 

الحقوق الملحق بھ اجاز الانسحاب منھ وكذا الحال بالنسبة للعھد الدولي الخاص ب
  .الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

  .وقد خلا البرتوكول الاختیاري بالغاء عقوبة الاعدام من حق الدول في الانسحاب منھ 
اما اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة فقد خلت ھي الاخرى من حق 

 جنسیة المرأة المتزوجة فقد الانسحاب منھا ، اما اتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة واتفاقیة
   .نصت على جواز الانسحاب منھا

  
  

  -:التعارض بین الاتفاقیات الدولیة والقوانین الوطنیة
 الدول  تعارضا مع دساتیرھا او قوانینھا الوضعیة لان  یثیر نفاذ الاتفاقیة الدولیة بحققد

  - : ھيذلك مرتبط بالسیاسة التشریعیة للدولة واھم تلك المشاكل القانونیة
  الارجحیة القانونیة بین القوانین الداخلیة والصكوك الدولیة لحقوق الانسان 

  
 القانوني الاانھا لھا الإلزامان الصكوك الدولیة الصادرة بشكل اعلانات لاتتمتع بصفة 

قوة تأثیر سیاسي على الدول واصبحت ھذه الدول تتبنى الاعلانات الدولیة من اجل 
ان "  بشأن حقوق الانسان الامر الذي یقتضي على الدولة تلقائیامواكبة الاتجاه السائد

تدخل مفاھیم ھذه الصكوك في تشریعاتھا تماشیا مع الصك الدولي الذي اعلنت انضمامھا 
  .الیھ 
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اما الصكوك الدولیة المتمثلة بشكل  اتفاقیة فتثیر اشكالیات قانونیة في مسألة القوة 
وقد .  التسلسل الھرمي للنظام القانوني للدول المنضمة القانونیة للاتفاقیات الدولیة ضمن

تكون المشكلة ضمن دستور الدولة المنظمة للاتفاقیة فبعض الدساتیر تعلي من شأن 
  -:الاتفاقیة والاخر یعلي من شأن الدستور على الاتفاقیة والامثلة على ذلك 

 انھ احاطھا بأجراءات  منح للاتفاقیة قوة اعلى من القانون الا1958دستور فرنسا عام .1
التصدیق والموافقة على الاتفاقیات بضمانات كي لایكون تعارضا صریحا بین احكام 

  .الاتفاقیة والدستور  فنص على وجوب تعدیل الدستور على ضوء الاتفاقیة 
ان الدستور الحالي ( منھ في القسم الثاني منھ على 6الدستور الامریكي ونصت المادة . 2

 الولایات المتحدة التي تصدر طبقا لھ وجمیع المعاھدات الدولیة المبرمة وكذلك قوانین
بواسطة الولایات المتحدة ھي القانون الاعلى للبلاد ،وھي ملزمة للقضاة جمیعھم وفي 
الولایات كلھا بغض النظر عن النصوص المخالفة المدرجة في دستور او قوانین 

  .الولایات 
تفسر وتطبق النصوص الدستوریة ( نص على 21الدستور الروماني في المادة .3

المتعلقة بحقوق الانسان بما یتفق مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقیات الدولیة 
المنضمة الیھا رومانیا  واذا وجد تعارض بین ھذه الاتفاقیات والتشریعات الداخلیة 

  .فتفضل النصوص الدولیة 
ات الدولیة قوة اعلى من التشریعات الداخلیة حیث ساوى الدساتیر التي لم تمنح الاتفاقی.4

بعضھا في القوة القانونیة بین الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة كما ھو الحال 
بالنسبة لاغلب الدساتیر العربیة وبعض الدول تركت الموضوع للاجتھادات الفقھیھ 

  . والقضائیة
وكیف عالج ھذه  من الاتفاقیات الدولیة موقف الدستور العراقيوما یھمناھنا ھو .5

  الناحیة ؟
  وھل اعطى قوة قانونیة للاتفاقیة الدولیة ام رجح الدستور علیھا ؟

  
بأستعراض بسیط لقانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة نجد انھ تضمن صراحة 

قوق المذكورة یجب الا یفسر تعداد الح(منھ 23ترجیح الاتفاقیات الدولیة بنص المادة 
انفا بأنھا الحقوق الوحیدة التي یتمتع بھا ابناء الشعب العراقي ، فھم یتمتعون بكل الحقوق 
الائقة بشعب حر لھ كرامتھ الانسانیة ،وبضمنھا الحقوق المنصوص علیھا في المعاھدات 

عراقیین ویتمتع غیر ال.والاتفاقیات الدولیة وغیرھا التي تعد ملزمة لھ وفقا للقانون الدولي 
  ).في داخل العراق بكل الحقوق الانسانیة التي لاتتعارض بأعتبارھم من غیر المواطنین

  
لجمیع الافراد الحق في التمتع ( على 44وقد نصت مسودة الدستور العراقي في المادة 

بكل الحقوق الواردة في المعاھدات والاتفاقیات الدولیة المعنیة بحقوق  الانسان التي 
  ).العراق ،والتي لاتتنافى مع مباديء واحكام ھذا الدستور صادق علیھا 

في ھذه المادة اشارة لحق المواطنین في التمتع بالاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا 
  .العراق بشرط عدم تقاطع مباديء الاتفاقیات مع احكام ومباديء الدستور 
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 واشار الى حقوق الانسان  من مسودتھ برمتھا44اما الدستور الحالي فقد رفع المادة 
 بالفقرة ثانیا وفي معرض الاشارة 45بشكل عام وعلى النحو الذي تضمنتھ المادة 
على النھوض بالقبائل  تحرص الدولة( بالنھوض بالعشائر ودورھا اذ نصت على 

والعشائر العراقیة ،وتھتم بشؤونھا بما ینسجم مع الدین والقانون ، وتعزز قیمھا الانسانیة 
لة ، بما یساھم في تطویر المجتمع ، وتمنع الاعراف العشائریة التي تتنافى مع حقوق النبی

  ).الانسان 
  

ولاجل تحدید الارجحیة القانونیة بین الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة في الدول 
التي لم تعط للاتفاقیات الدولیة قوة علیا على التشریعات الوطنیة لابد من العودة الى 

والتي بدأ نفاذھا في 23/5/1969ام اتفاقیة فینا لقانون المعاھدات الصادرة في احك
  -:منھا 26 والتي نصت في المادة 27/1/1980

  ........العقد شریعة المتعاقدین(
  ).كل معاھدة نافذه تلزم اطرافھا ویجب ان ینفذھا الاطراف بنیة حسنة

  
  -: من الاتفاقیة نفسھا فقد نصت على 27اما المادة 

  ........القانون الداخلي ومراعاة المعاھدات (
  ).   لایجوز لاي طرف ان یستظھر بأحكام قانونھ الداخلي لتبریر عدم تنفیذه معاھدة ما (
  

مما ذكر نستلخص ان نصوص الصكوك الدولیة لحقوق الانسان تتمتع بقوة ملزمة للدول 
زاما رضائیا یفرض على السیادة التي انضمت الى الاتفاقیة اذ ان ھذا الانضمام یمثل الت

التشریعیة للدولة ویعد من اسالیب الحمایة الدولیة للحقوق الانسان ولاسیما في الامور 
التي تمس حریات الانسان في معتقده وامنھ كالاحتجاز التعسفي او الاعدام دون محاكمة 

  .او التمییز القائم على اساس الدین او المذھب 
  

ارض بین التشریعات الوضعیة واحكام الاتفاقیات الدولیة كیف تحل اشكالیات التع
  -:لحقوق الانسان 

ان في ادراج احكام الاتفاقیات الدولیة لحقوق الانسان ضمن التشریعات الوطنیة اشارة 
الى رفع  المطالبة لحقوق الانسان امام المحاكم والادارة لاجل تطبیق احكام الاتفاقیة 

ة عدم احتواء القانون الوطني لاحكام الاتفاقیة فیكون وھذا سیقود الى تعارض في حال
  -:بھذه الحالة على القاضي ان یطبق احكام الاتفاقیة  وللاسباب التالیة

یعتبر القضاء احد اجھزة الدولة لذا فأنھ ملزم على حسن تطبیق الاتفاقیة الدولیة كون  .1
  .ان الدولة ملتزمة بتطبیق الاتفاقیة 

ة والمصادقة على الانضمام لھا في الجریدة الرسمیة للدولة المنضمة منذ نشر الاتفاقی. 2
لھا تصبح الاتفاقیة جزءا من النظام القانوني كالدستور والقوانین والنظم  والقضاء ملزم 

  .بتطبیق احكام النظام القانوني 
قضیة اضراب عمال وسائقي السكك الحدیدیة في مصر والتي صدر حكم -:مثال ذلك 
 الفقرة د من 8 حیث استند الدفاع على نص المادة 87 نیسان عام 16متھمین في ببراءة ال
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العھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وفیھا اباحة لحق الاضراب وفي 
 من قانون العقوبات المصري التي ترم 124الوقت نفسھ تتقاطع مع نص المادة 

رارھا ببراءة المتھمین لیس استنادا على الاضراب بھذه الحالة اصدرت المحكمة ق
حیث ان العھد الدولي المشار .مصدر قانوني دولي وانما اعمالا لمصدر قانوني داخلي 

 وھو تاریخ نشره في الجریدة 1982نیسان عام14الیھ قد تحول الى تشریع مصري منذ 
  .الرسمیة بعد المصادقة علیھ وبذلك اكتسب صفة التشریع المصري 

لامر ان المصدر الوطني لحقوق الانسان سواء اكان وطني النشأة ام وخلاصة ا
  .فھو المصدر الاول لحمایة حقوق الانسان "دولیا

  -:كما یمكن للقضاء ان یستند الى قاعدتین مھمتیین في قواعد تنازع القوانیین وھما 
من حیث ن الاتفاقیة تأتي بصدورھا بعد .المصدر اللاحق ینسخ المصدر السابق .1

  .صدور القانون الوطني عملا بمبدأ تنازع من حیث الزمان 
بالاستناد الى قاعدة افضلیة الاحكام التي تشكل حقوقا مكتسبة وردت في قوانین . 2

  .وطنیة او اتفاقات دولیة تكون ادق تحقیقا بأعمال الحقوق المنصوص علیھا في الاتفاقیة 
  -:وعلى سبیل المثال 

لایقبل فرض اي قید او (  من العھدین الدولیین لحقوق الانسان 5الفقرة ثانیا من المادة .1
تضییق على اي من حقوق الانسان الاساسیة المعترف بھا او النافذه في اي بلد تطبیقا 
لقوانین او اتفاقیات او انظمة او اعراف ،بذریعة كون ھذا العھد لایعترف بھا او كون 

  .اعترافھ بھا اضیق مدى 
 من اتفاقیة مناھضة التعذیب على ان لاتخل احكام 16نیة من المادة نصت الفقرة الثا.2

ھذه الاتفاقیة بأحكام اي صك دولي اخر او قانون وطني یحضر المعاملة او العقوبة 
  .القاسیة او اللاانسا نیة  او یتصل بتجریم المجرمین او طردھم 

یة ما یمس اي احكام من اتفاقیة حقوق الطفل على انھ لیس في ھذه الاتفاق41المادة .3
تكون اسرع افضاء الى اعمال حقوق الطفل والتي ترد في قانون دولة طرف او في 

  .القانون الساري على تلك الدولة 
  .ھذا ما یؤكد مبدأ  افضلیة التمتع بالحقوق المكتسبة 

 وھذا یدعو الى ادراج احكام الاتفاقیة ضمن التشریعات الوطنیة توافقا مع الاتفاقیة وبغیة
 من حیث جوھر الحقوق الانسانیة مما یلزم الجھات ضالابتعاد عن اشكالیة التعار

  .التشریعیة بتعدیل قوانینھا بصورة ترفع فیھا اي تعارض مع الاتفاقیة 
ویعود بنا الحدبث الى موقف الدستور العراقي من كل ما ذكر بأبتعاده عن تعیین موقع 

لخاصة بحقوق الانسان من مصادر التشریع الالتزامات الدولیة وخصوصا الاتفاقیات ا
  .وھذا ما یجعلھ في موقع تعارض مع احكام الشرعة الدولیة 

  
  -:علیھ نوصي 

  .ادراج احكام الشرعة الدولیة ضمن مصادر التشریع .1
 من 41الغاء المواد الدستوریة التي تتقاطع مع التزامات العراق الدولیة كالمادة . 2

اقیة الغاء كافة اشكال التمییز ضد المرأة واتفاقیة حقوق الطفل الدستور لتقاطعھا مع اتف
   .تحفظاتھالمنضم الیھما العراق رغم 
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اعادة النظر بكافة القوانین النافذه ورفع كل ما من شأنھ ان یشكل تعارضا مع احكام .3
  .الشرعة الدولیة 

انات لحقوق الانسان الدفع بأتجاه انضمام العراق الى الاتفاقیات الدولیة التي تشكل ضم.4
   .1984كاتفاقیة مناھضة كافة اشكال التعذیب الصادرة عام 

  .وضع الالیات والتدابیر التشریعیة لحمایة حقوق الانسان في العراق .5
  .تفعیل التنفبذ الدقیق للاتفاقیات الدولیة كاتفاقیة حقوق الطفل .6
  

وني وحضاري بتحقیقھ ولیس لنا دافعا اقوى من ان یكون العراق مصدر اشعاع قان
التزاماتھ الدولیة تجاه حقوق الانسان وتأسیس دولة القانون فھو الاولى من بین دول 

تشریعات التي عرفتھا البشریة وان الدول تقاس على لالمعمورة لكونھ الوریث الاول ل
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